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انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2001  م

بناء على طلب /  1- 

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ 
  أنا              محضر محكمه           الجزئيه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1-والمقيمين جميعا بناحية محلة حسن مركز المحلة الكبرى      مخاطبا مع  
الموضوع

بموجب هذة العريضة يستأنف االطالبون الحكم الصادر من محكمة مأمورية  المحلة الكبرى  و القاضى  منطوقة 

 بجلسة 28/3/2004   حكمت المحكمة –
1- فى الدعوى الاصلية بصورية عقدى البيع المؤرخين 10/7/1994 والزمت المدعى عليهم بالمصروفات وخمسة وسبعون جنبها اتعاب محاماة

 2-وفى الدعوى الفرعية برفضها والزمت المدعيين بالصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة 

 0 حيث ان الحكم  قد اصابة العوار و البطلان  مما يستوجب   الغاؤة وذلك للاسباب الاتية  

 اولا /   الخطأ فى تطبيق القانون    ثانيا / الفساد فى الاستدلال    ثالثا/  القصور فى التسبيب  

 و قائع الدعوى امام محكمة اول درجة 

 أقام المستأنف ضدهم الدعوى فرز وتجنيب نصيبهم  أمام محكمة  مدنى مركز المحلة الكبرى فى تركة المرحوم / عبدالخالق الشرقاوى بصحيفة مودعة بتاريخ 10 /7/1995 م واعلنت للمدعى عليهم فى 15/7/95 م ةأعيد أعلانهم فى 29/10/1995م 

 وقدم المعلن عليهم حافظة مستندات تحتوى على عقدى بيع بتاريخ 10/ 7/ 1994 م وحكمى صحة توقيع عليهم فطعن المدعيين ( المستأنف ضدهم  ) على هذة العقود  بالصورية فقررت عدالة المحكمة إحالت الدعوى الى محكمة مأمورية المحلة  للاختصاص القيمى ) 

0 وحضر المستأنفين ووجهوا طلب عارض تثبيت ملكيتهم على المنزل تركة المرحوم عبدالخالق الشرقاوى

 وبجلسة 30 / 1 /2001 م قررت المحكمة احالة الدعوى للتحقيق وإستمعت لشهود المستأنفين والمستأنف ضدهم 

وبجلسة المرافعة الاخيرة قدم المستأنفين حافظة مستندات تحتوى على خطاب من البنك يفيد مديونية المرحوم عبدالخالق الشرقاوى وخطاب من البنك يفيد سداد البنك بعد وفاتة  فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 00

اسباب الاستئناف 

اولا  / الخطأ فى تطبيق القانون  000 

حيث أن محكمة اول درجة قررت فى حكمها السابق على اساس ان الطعن بالصورية  يجوز اثباتة بكافة طرق الاثبات وما يخالف القانون حيث ان الوارث لا يجوز لة إثبات صورية العقد الصادر من مورثة إلا بالكتابة مادام لم يطعن على التصرف بانة وصية أو انة صدر فى مرض موت المورث 000

وقد قررت محكمة النقض 00 ( جرى قضاء المحكمة على ان الوارث حكمة حكم المورث فلا  يجوز لة اثبات صورية سندة الصادر من مورثة الى الغير الابالكتابة الا إذا طعن فى هذا السند بانة ينطوى على الايصاء أو أنة صدر فى مرض موت مورثة ( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق جلسة 24 / 12 / 1953 م ) 

كما أنة متى كان الحكم المطعون فية قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع الا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت الا بالكتابة كذلك وكان هذا الذى قررة الحكم صحيحا فى القانون وكافى بذاتة لحمل قضاءة فان الحكم لم يكن بحاجة الى بحث ما ساقة الطاعنون من قرائن لاثبات الصورية تزايد ويستقيم الحكم بدونة ولا يعيبة ( الطعن رقم 81 لسنة 29 ق بجلسة 16 / 1 / 1994   
كذالك إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون الا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز اثبات صورية العقد الثابت بالكتابة الا بالكتابة ( الطعن رقم 343 لسنة 36 ق بجلسة 16/3/1972 م 
فمن كل ما سبق يتضح أنة يجب إثبات الصورية بالكتابة طالما أن المدعيين يطلبون صورية عقد البيع الثابت بالكتابة وحيث انهم لم يستطيعوا إثبات ذلك بالكتابة والمحكمة التفتت عن ذلك مما يعدم حكمها ويجعلة باطل بطلان مطلق 00
وبالنسة الى الطلب العارض من المستانفين فانة قد صادف صحيح القانون والمحكمة أخطأت فى حكمها عندما قررت أنها غير ملزمة تكليف المدعيين باثبات دفاعهم إذا ان لها سلطة الفصل فى الدعوى والزام المدعين بتقديم المستندانت وتوقيع الجزاء  عليهم وملكية المستأنفين ثابتة بعقود البيع وهو وضع يد مشروع وصحيح قانونا 

ثانيا/ الفساد فى الاستدلال 0000 .

حيث ان المحكمة  أخطان عندما استدلت على ان الصورية فى العقود تتم بكافة وسائل الاثبات لان الثابت فى ان العقود المكتوبة يجب ان تتم اثبات صوريتها بالكتابة  وهو مالم يتوافر لدى المستأنف ضدهم  

كما ان المحكمة أخطأت عندما أسست حكمها على شاهدى غير عادلين فهما مدفوعين برغبة ملحة لمجاملة المستأنف ضدهم بأى طريقة كانت وذلك بتقريرة بانة قريب لة وان العقود تمت بغرض الحصول على قرض بضمان المنزل وهو مالم يحدث ولم يثبت ان هناك ثمة قروض على المنزل سواء بأسم المورث أو أى من الورثة كما أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لا يعطى أية قروض بضمان وحدات عقارية فكل تعاملاتة على الارض الزراعية ولماذا يتم القرض رغم عدم وجود مشروعية لة على ارض الواقع باسم أحد الورثة ولماذا لم يقم المورث مباشرة بالتقدم بطلب للحصول على قرض باسمة 00 

مما يؤكد كذب الشهود وان أقوالهم جاءت مرسلة لمجاملة المستأنف ضدهم وانهم حاولوا الباس الباطل ثوب الحق مستغلين موضوع القرض لينسبوة للمستأنفين مما يجعل المحكمة أخطأت فى الاستدلال 

وقررت محكمة النقض 

اثبات الحكم أن البيع كان متنفق علية بين البائع والمشترى تم تقريرة بعد ذلك أن البيع صورى –تناقض-

اذا كانت محكمة الموضوع قد اثبت فى حكمها ان البيع كان متفقا على حصولة بين البائع والمشترى ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على اساس انة كان لمناسبة معينة ولغرض معين فان قضاؤها يكون خاطئا اذا أن ما أثبتة يفيد جدية البيع من حيث هو ولا يتفق مع القول بصوريتة لان الصورية تقتضى ان يكون العقد لا وجود لة فى حقيقة الواقع

 ( الطعن رقم 53 لسنة 11 ق جلسة 26/3/1994 )

وحيث أن المحكمة قررت أن عقدى البيع موجودين فعلا ولكنها لا تطمئن الى ان الثمن تم دفعة من عدمة فتكون المحكمة قد سلمت حقيقة بوجود  عقدى البيع ولكنهما لغرض تسهيل الحصول على قرض مما يجعلها أخطأت فى حكمها مما يسوجب الاستئناف 0000 

ثالثا /القصور فى التسبيب 0000 0

المحكمة قامت بتسبيب الحكم لانها استمعت الى شاهدى المستانف ضدهم وشاهدى المستانفين وأخذت تستعرض فى اسباب حكمها تارة عن الصورية وتارة أخرى عن الشهود وأعتقدنا انها ستقضى حتما برفض الطعن بالصورية وتثبيت الملكية للمستأنفين  إلا أننا فؤجئنا بشى مذهل غير مجرى أحداث تسبيب الحكم بان تقضى بصورية العقدين المحررين فى 10 / 7 /1994م بقولها بانها من حقها إثبات الطعن بالصورية بكافة طرق الاثبات وأسست حكمه على اقوال شهود متناقضة مدفوعة بالرغبة فى مجاملة المستأنف ضدهم والذين لم يستطيعوا تقديم أى دليل لاثبات الصورية سوى هذة الاقوال المرسلة من الشهود والذى لا يساندها اى دليل فى الاوراق مما يجعل المستانف ضدهم لم يستطيعوا إثبات صورية العقدين مما كان يجب على المحكمة ان تقضى برفض الطعن بالصورية 

*كما أنها أخطأت فى تسبيب الحكم عندما تركت أقوال شاهدى المستأنفين وجميع المستندات المقدمة والتى تفيد قيان المستأنفين بسداد كامل الثمن من مالهما الخاص لمورثهم دون تسبيب أى من هذة الاقوال او المستندات مم يجعلها أخطات فى تطبيق القانون 

بنـــاء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليهم و تركت لكل منهم   صورة من العريضة 

و كلفتهم بالحضوم امام محكمة إستئناف عالى طنطا بمجمع المحاكم  دائرة           بجلستها المنعقدة صباح يوم       الموافق     /      / 2004من الساعة الثامنة و بعدها  لسماع الحكم عليهم بالاتى :-

أولا / قبول الاستئناف شكلا لتقرير بة فى الميعاد 

ثانيا / فى الموضوع  الغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة والقضاء مجددا 

1- فى الدعوى الاصلية رفض الطعن الصورية على عقدى البيع المؤرخين فى 10/7/1994 م والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة 00

2- فى الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المستأنفين من الاول حتى الرابع على المنزل بالحدود الواردة بعريضة الدعوى مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة 

http://kenanaonline.com/basune1
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